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            The Egyptian Organization for Child Rights

  نحمى أطفالنا                       مركز حقوق الطفل المصرى                    لنبنى مستقبل أفضل
EOCR
بيان عاجل:

مركز حقوق الطفل المصرى ... يناشد نواب الشعب بالموافقة على مشروع القانون

بمناسبة بدء اللجنة التشريعية فى مناقشة تعديلات قانون الطفل، غدا الاثنين 25 مارس، توجه مركز حقوق الطفل المصرى، ببيان عاجل يناشد فيه السادة نواب الشعب بتحمل مسئولياتهم تجاه حماية حقوق أطفال مصر، والموافقة على مشروع قانون تعديلات قانون الطفل، وإضافة عدد من المواد التى سقطت أثناء الإعداد للمقترح المقدم للمناقشة...
حيث يرى المركز أن هذا القانون يعد من أهم القوانين التى يجب أن تأخذ الاهتمام الذى يليق بها، حيث أنه  يخص أطفال مصر، الذين يمثلون قطاع لا يستهان به، فهم ما يقرب من نصف المجتمع المصرى...

 كما أن هذه التعديلات، ليست تعديلات مجرد تقوم بها الحكومة المصرية نتاج ضغوط من الغرب، ولكنها نتاج إحتياج ملموس لمعالجة بعض القصور التى كشف التطبيق العملى لقانون الطفل عن الحاجة الى تعديل بعض أحكامه لكفالة المزيد من حقوق الطفل وتقوية السياج التشريعى اللازم لحمايتها، والتأكيد على احترامها فى إطار المبادئ الإنسانية والشرعية والدولية التى تصون وتحمى حقوق الطفل وهى حقوق أساسية بل ضرورية لمستقبل الوطن وازدهاره، ولمعالجة الظواهر السلبية التى ظهرت فى مجتمعنا نتاج التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، كما أنها مطالبات للمنظمات الأهلية المصرية التى طالما طالبت بمعالجة هذا القصور التشريعى، بل إنها تمت بمشاركة العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية والمعنيين بحقوق الطفل...

كما أن تلك هى المرة الأولى فى مصر أن يتم تقديم قانون يشارك فيه المجتمع المدنى المصرى، ولمدة ثلاث سنوات متتالية للوصول الى مسودة مشروع قانون جديد أو معدل، وهناك جولة تمت على محافظات مصر للتشاور بشأن هذه التعديلات، وشارك فيها منظمات المجتمع المدنى والقيادات التنفيذية والقيادات الطبيعية والمحلية بهذه المحافظات، وتم الأخذ برأيهم جمعيا فى هذا المقترح للتعديلات على القانون12 لسنة96 ...

وبالرغم من إيماننا التام بأن تعديلات قانون الطفل التى تناقش حاليا، تعد من أهم وأفضل التطورات التى حدثت فى واقع الطفل المصرى منذ ما يقرب من أحدى عشر سنة، إلا أننا كمنظمة نشأت للدفاع عن حقوق الطفل وحماية تلك الحقوق، وكعادتنا دائما ما نطمع فى المزيد من الحماية التشريعية والمجتمعية وقبلهم الإنسانية لأطفالنا...

إلا أن هناك بعض القضايا الهامة التى لم يتناولها المقترح المقدم أو بالأحرى التى سقطت من القانون والتى يرى مركز حقوق الطفل المصرى، أن هناك واجب ومسئولية تقع على عاتقنا جميعا بألا نتجاهلها لما لها من تأكيد على حماية حقوق أطفالنا فى كافة المواقع التى يهدد فيها بالخطر والتى منها:-
عدم تجريم العقاب البدني
بالرغم من مشاركتنا فى هذه التعديلات منذ البداية وحتى الآن، إلا إننا وجدنا أن الشق الخاص بحماية أطفالنا من أشكال العنف البدنى ما زال التعديل يتناوله بخجل شديد، ومازالت هناك بعض الثغرات التى يمكن أن تسمح باستمرار هذه النوعية من الانتهاكات والتي تمارس بشكل يومي ضد أطفالنا وفى قطاع واسع من المجتمع المصرى، ألا وهى العقاب البدنى ضد الطفل، والتى عادة ما يفسرها القائم بها على أنها بغرض التأديب !!!

فحقيقة لم يقدم التشريع الجديد أي مادة صريحة لتجريم العقاب البدني الذي يتعرض له الأطفال فى البيوت والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وأماكن العمل ...الخ، بل تعامل مع العقاب البدني بمنتهي الاستحياء والخجل.

فقد أقترح فى المسودة الأولى لمقترح التعديلات فى المادة  7 مكرر (1) نص "مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، يمنع تعريض الطفل لأي إيذاء بدني أو تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة سواء في أسرته أو تعليمه أو عمله أو حياته بصفة عامة وكذلك يحظر المساس بشرفه أو بسمعته . ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ."

ولكننا للأسف فوجئنا بالمشروع المقدم لمجلسى الشعب والشورى الآن : وقد تحول النص السابق إلي " مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة"

 فلم يضع النص أي عقوبة علي ممارسة العقاب البدني بل اكتفي بكلمة يحظر استخدام العقاب البدني!!! 

والتساؤل هنا : هل كلمة يحظر تصلح لان تضع نصاً قانونياً رادعاً ؟ 

ونحن نتصور أنها تصلح لمحاضرة لحث المواطنين علي عدم استخدام العنف، ولكن لفظ القانون يأتي من التقنين والتحديد بمعني أن القانون لابد أن يضع حدوداً واضحة لكل فعل وجزاءات محددة لكل جرم، ولكن للأسف الشديد تعامل التعديل مع هذا البند بدون أي تحديد أو تقنين، بل وبدون عقوبة أو بمعني أدق بدون مادة قانونية من الأساس واكتفي أن يقول أن تتخذ اللجنة الفرعية لحماية الطفولة الإجراءات القانونية عند مخالفة هذا النص، وتأتي الإجراءات القانونية لتكون مجرد إجراءات لإخراج الطفل من البيئة التي يمارس ضده فيها العنف لفترة مؤقتة ولكنها لم تتعامل  بأي شكل مع المعنف سواء كان ولى أمر أو مدرساً أو صاحب ورشة أو أحد العاملين في مؤسسات الرعاية، لا بعقوبات، ولا حتي بتدابير، وبالتالي فإن كل ما يمكننا أن نقدمه للطفل، ونحن في القرن الواحد والعشرين، وفي ختام العقد الثاني الذي أعلنه سيادة الرئيس/ محمد حسني مبارك لحماية الطفولة، وبعد خمس سنوات من العمل في تعديلات القانون هو مجرد إجراءات لإخراج الطفل من البيئة التي تمارس فيها العنف. ومن ثم يعود إليها بعد فترة قصيرة ليتعرض مرة أخري لنفس العنف . 
وأننا لنتسائل أيضاً أين التدابير التأهيلية، أين الإلزام في التدابير ؟ أين تصعيد التدابير؟ أين العقوبات الرادعة لحماية الطفل ؟ 
وأننا نتعجب أكثر كلما رأيتنا نجتهد لنضع مواد تحمي حق البالغين في السلامة الجسدية ونتراخى في حق الأطفال الذين ما يميزهم هو عدم قدرتهم علي حماية أنفسهم، لماذا نتعامل بمعايير مختلفة، فإذا كان استخدام العنف غير مقبول اجتماعياً وقانونياً ضد البالغين، فلماذا نتسامح معه ضد الأطفال الذين هم أولي بالرعاية والحماية!!! وهل الطفل نصف إنسان له حقوق ناقصة!!!

وأين إلتزام مصر من المادة رقم 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي تنص علي" أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال؟" ، وهل المادة المقترحة تقدم حماية تشريعية فعلية كما نصت الاتفاقية  التي وقعت عليها مصر من 19 عام مضت !؟!
إذا كنا نريد أن نخرج مواطناً صالحاً يحترم الآخرين ويعطيهم حقوقهم فلا خيار لنا إلا أن نحترمه ونعطيه حقوقه، فالعنف ضد الطفل رسالة عملية وقوية بأن العنف خيار مقبول لحل المشكلات، وبناء عليه فأن تجريم كافة أشكال العنف ضد الأطفال بما فيها العقاب البدنى تظل قضية أساسية لتطوير ثقافة وطن بأكمله ولنبذ كافة أشكال العنف في المجتمع. 

وإذا كنا نريد أن نخرج مبدعين، فلابد أن نعي أن التربية المبنية علي الخوف والعنف لا تنتج إلا خانعين وجبناء، إذا كنا نريد أن نحد فعلا من ظاهرة أطفال الشوارع وأن نتخطى مرحلة الاجتماعات والمؤتمرات والتوصيات فعلينا أن نحل المشكلة من جذورها وأن نوفر بيئة أسرية ومدرسية خالية من العنف، بيئة جاذبة وليست طاردة، فعندما يصبح الشارع بكل العنف الموجود فيه آمن أكثر من منزل أو مدرسة أو مؤسسة رعاية إجتماعية ، فأي فعل صالح ننتظره من طفل يحيا في هذه الظروف !؟ 
فلماذا علينا أن ننتظر توربيني جديد ؟! ولماذا علينا أن نواجه أخبار كطفل يموت علي يد أبيه صعقاً بالكهرباء أو مدرس يفقأ عين تلميذ ؟! لماذا علينا أن نتعامل مع مشاكلنا من فروعها وليس من جذورها ؟! 
أننا يجب أن نستفيد من هذا الجدل الواسع الواقع الأن داخل المجتمع المصرى حول تعديلات قانون الطفل، لنكسب المزيد من الحقوق الاساسية لأطفالنا، فعلينا أن نوفر بيئة تليق بكرامة الطفل. والكرامة الإنسانية لا تتفق مع استخدام العصا والحزام حتى إذا لم تترك أثراً واضحاً، متى سندخل مدارسنا لنجد معلماً يحاور تلاميذه ولا يرهبهم؟ متى سندخل فصلاً لنذكر أنه كان في الماضي يستخدم المعلم العصا، ولكن اليوم هو يوم احترام وإقرار لحقوق وكرامة الطفل المصري... 
فإذا كانت الإرادة السياسية والحكومية متفقة علي حظر العقاب البدني ، فما السبب أن القانون الجديد لا يتضمنه بشكل واضح وصريح. 
فنحن نرى أن هذا النص المقترح حالياً أقل بكثير من الطموحات التى تعتلينا لحماية أطفالنا وتطوير ثقافة المجتمع المصرى لتتحول النصوص إلى سلوك يومى يمارس فى كافة أماكن تواجد الطفل...

 فإن كنا نريد أن نضع مواد صريحة وإن كانت الإرادة السياسية حاضرة ، فما الأزمة وأين المعضلة  ولماذا علينا أن نضع مواد لينة بها فجوات وليس ثغرات . 

ولكل ما سبق :

فإن مركز حقوق الطفل المصرى يناشد السادة نواب الشعب المصرى داخل البرلمان الذين إنتخبوا ليحققوا أحلام شعبهم ويعملوا على حماية حقوقه بأن:

1. يتمسكوا بالنص المقترح فى المسودات السابقة لتعديلات قانون الطفل المصرى والتى أخذنا موافقة منظمات المجتمع المصرى العاملة فى مجال الطفل على مستوى المحافظات عليها بالعودة إلى النص التالى فى المادة " 7مكرر1" وهى:

  مادة  7 مكرر (1) بنص "مع مراعاة واجبات وحقوق متولى رعاية الطفل، يمنع تعريض الطفل لأى لإيذاء بدنى أو تدخل تعسفى أو إجراء غير قانونى أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة سواء فى أسرته أو تعليمه أو عمله أو حياته بصفة عامة وكذلك يحظر المساس بشرفه أو بسمعته . ومع عدم الاخلال بعقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامه لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ."

2. إضافة نص مادة بالتدابير التأهيلية للتعامل مع المعنف خاصة في حالة العنف الأسرى , بشرط أن تتضمن حدود إلزامية للتدابير , ونظام تصعيد واضح وعلي سبيل المثال من التدابير المقترحة:

· الخضوع لجلسات الإرشاد الأسرى و برامج تأهيل المربين.

· الخضوع للعلاج النفسي أو برامج علاج الإدمان.
· الإلزام بتأدية خدمة عامة.  
3. إضافة نص يؤكد على أهمية أن يكون كافة المتعاملين مع الطفل بشكل مباشر على دراية تامة بأساليب التربية والتعامل السليم مع الطفل، وكذلك سياسات حماية الطفل، وأن يكون ضمن وثائق تعينهم فى كافة المؤسسات وثيقة بذلك وتفيد بتعهدهم على إحترام الحقوق الاساسية للطفل وعدم إنتهاكها، ولهذا يجب أن تلتزم كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التى تتعامل مع الطفل بشكل مباشر، بوضع قواعد وإجراءات تنفيذ سياسات حماية الطفل بداخلها، على أن تتم متابعتها وتقيمها من خلال الوزارات التابعة لها وكذلك لجان حماية الطفل، وتلتزم الدولة بتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ هذه السياسات، وتوضح اللائحة التنفيذية مفهوم سياسات وإجراءات حماية الطفل.

4. أهمية وجود تخصص قضائى مستقل للأطفال، عند النظر فى قضاياهم، حيث أن الوضع الحالى وبالرغم من وجود محاكم متخصصة للطفل وفقا للقانون، إلا أن القضاة القائمين عليها يتم إنتدابهم من محاكم البالغين، للعمل فيها، بالرغم من إختلاف فلسفة الحكم فى قضايا الطفل عن البالغين، التى تميل للتخفيف وعدم الزج بهم إلى السجون والاصلاحيات حفاظا على مستقبلهم، وحيث أن الطفل بسبب عدم إكتمال نموه العقلى والبدنى والنفسى، فهو يحتاج إلى التأهيل والتقويم وليس إلى العقاب...
5. أهمية تجريم إستخدام القيود الحديدية والاحبال من قبل الشرطة عند توقيف الطفل، سواء المعرض للخطر أو المخالف للقانون، وبناءا على مناقشة وزارة الداخلية فى هذه المادة أثناء إعداد المقترح، حيث أفادوا أن الطفل من سن 16 سنه يمكن أن يوجه عنف إلى من يقوم بإيقافه من قبل الداخلية أو يهرب منهم، فإننا نقترح بتجريم إستخدامها حتى سن الخامسة عشر سنة.
6. أهمية النص فى القانون، على الزيادة السنوية للغرامات المالية وكذلك الاعانات بنسبة 10% سنويا منذ عام صدور القانون، لتلافى ضعفها فى المستقبل.
7. تعديل مسمى الباب الثامن الخاص بالمعاملة الجنائية للطفل، ليكون تحت مسمى " باب الحماية الاجتماعية والقضائية للطفل ".
8. أهمية تناول القانون لمسألة تنظيم عمالة الأطفال فى القطاع الريفى ولدى ذويهم وأسرهم، حيث يمثل هذا القطاع مايقرب من 80% من إجمالى عمالة الأطفال فى مصر، ولم يتناوله قانون الطفل أو قانون العمل، لتوفير مظلة الحماية التشريعية لحقوقهم.
9. أهمية حظر عمالة الأطفال كخدم فى المنازل وإعتبارها ضمن أسوأ أشكال العمل والاستغلال.
السادة نواب الشعب المصرى

إن مركز حقوق الطفل المصرى، وهو  يتقدم لسيادتكم بهذا البيان العاجل وهذه المناشدة الضرورية فى هذه المرحلة، فإنها على ثقة تامة أن سيادتكم تشاركوها الرأى والسعى الدؤوب لحماية أطفال مصر من أى خطر يهدد سلامتهم ومصلحتهم الفضلى لأنهم هم الطريق لبناء مستقبل أكثر إشراقا لمصرنا الحبيبة.

مركز حقوق الطفل المصرى
القاهرة فى  مارس 2008
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